
ـ بيع عقار ـ صورية العقد ـ عقد رهن ـ شرط امتلاك المرهون في العقد ـ بطلان شرط التملك ـ حماية الدائن ـ نظام عام ـ اثبات ـ بينة شخصية:

إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق أحكام القانون وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه. مما يجيز إثبات صورية العقد بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية. 

(قرار هيئة عامة رقم 152 ناريخ 11 / 5 / 1954).

ـ بيع صوري ـ رهن ـ اثبات صورية البيع ـ مخالفة النظام العام ـ اثبات عقد الرهن ـ قرائن وبينة شخصية ـ شرط تملك المرهون ـ بطلان شرط التملك ـ بقاء عقد الرهن:

إن وقوع البيع الصوري اخفاء لرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام ويشكل احتيالاً على القانون. وعليه يجوز إثبات العقد الحقيقي حتى بين طرفي العقد، بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن. ليصار إلى التقيد بأحكام الرهن دون الاعتداد بشرط تملك المرهون عند حلول الاجل لبطلان هذا الشرط. 

 (نقض سوري رقم 3655 تاريخ 5 / 2 / 1952 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1952) 

ـ رهن ـ بيع ـ عدم وفاء الدين ـ ملكية العقار المرهون ـ اثبات البيع ـ نظام عام ـ بينة شخصية:

1 ـ لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن. 

2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام. ويثبت بالبينة الشخصية حتى لو كان رسمياً أو مسجلاً. 

 (نقض سوري رقم 1925 أساس 3502 تاريخ 23 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص234 لعام 1981)

1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى.

(نقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 محامون ص475 لعام 1993)

ـ اثبات ـ سبب الالتزام ـ بينة شخصية:

يجوز إثبات عدم وجود سبب للإلتزام بجميع الطرق، بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن. وليس في إجازة ذلك ما ينطوي على مخالفة أو مجاوزة للسند الكتابي.

 (نقض مدني سوري 35 اساس 505 تاريخ 16/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 137 لعام 1975)

ـ عقد صوري ـ إثباته ـ عمل تجاري ـ بينة شخصية:

يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا كان العقد يتعلق بقضايا تجارية كبيع كامل المتجر بينما حقيقة الأمر أنه لا يشمل إلا جزء من المتجر لتحاشي إخلاء المأجور.

 (نقض سوري 437 أساس 806 تاريخ 4/4/1978 مجلة القانون ص514 لعام 1978)

ـ التزام ـ ابراء ـ مصالحة ـ مدلول الابراء ـ تبرع ـ اثبات ـ بينة شخصية:

1 ـ الإبراء يفيد ترك الدائن حقه دون مقابل، فينقضي الدين وتبرأ ذمة المدين. وهو عمل قانوني من أعمال التبرع من جانب الدائن.

2 ـ أما في الصلح فقد يتضمن الإبراء، ولكنه إبراء بمقابل. فإن كلاً من المتصالحين ينزل عن بعض ما يدعيه في مقابل التسليم له بالبعض الآخر.

3 ـ لا تقبل البينة الشخصية في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي في إجراء المحاسبة وقبض الاستحقاق والإقرار بقبض الاستحقاق من أرباح الشركة.

 (نقض سوري رقم 637 أساس 954 تاريخ 5 / 4 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ بيع ـ عيب خفي ـ اخطار البائع ـ بينة شخصية ـ اثبات اقرار المشتري ـ معاينة ـ طلب الضمان:

إن إثبات وجود عيب بالمبيع وإخطار البائع به جائز بالبينة الشخصية، وإن مجرد إقرار المشتري من أنه استلم المبيع بعد المعاينة لا يمنعه من المطالبة بالضمان لظهور العيب الخفي.

 (نقض سوري رقم 204 تاريخ 15 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 585 لعام 1969)

ـ بيع عقار ـ حقوق متنازع عليها ـ سند دين ـ تعامل المحامي ـ صورية ـ اثبات ـ بينة شخصية:

إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها، يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة والمحافظة على شرف المهنة، مما هو متعلق بالصالح العام. وعليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي وموكله المتعلق ببيع عقار. كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون ومخالفة النظام العام. 

 (نقض سوري رقم 908 تاريخ 26/12/1960 ـ مجلة القانون ص 66 لعام 1961)

ـ شركة ـ اثبات الشركة ـ ادعاء الشركاء ـ بينة شخصية ـ عدم تنظيم عقد ـ بطلان:

إن إثبات الشركة بالبينة الشخصية يقتصر بمقتضى المادة 333 تجارة على شركات المحاصة التجارية. أما الشركات الأخرى فيتم إثباتها بالكتابة. غير أن القضاء يقرر استناداً لمبدأ الإثبات بالكتابة عندما يهدف الشركاء إلى إثبات وجود الشركة فيما بينهم لأجل إنهاءها وتصفيتها. فيجيز للشركاء عند إذ إقامة الدليل بجميع طرق الإثبات على وجود تلك الشركة التي لم ينظم بها عقد خطي ولم يجر شهرها والتي يجب إبطالها لطلب أحد الشركاء ويكون الإثبات في هذه الحالة يتناول الوجود الواقعي للشركة الباطلة قبل تقرير بطلانها وبغية تصفية أعمال الشركة دون أن يتناول إثبات عقد يلزم الشركاء بمتابعة العمل في المستقبل. 

 (نقض سوري رقم 84 تاريخ 31/1/1979 ـ مجلة القانون ـ ص 550 لعام 1979)

ـ صلح ـ قضايا تجارية ـ تصرفات تجارية ـ اثبات الصلح ـ بينة شخصية:

1 ـ يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة ونص المادة 520 لا يتعارض مع هذا المبدأ. 

2 ـ إن مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أوجب المشرع فيها الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة ويستتبع ذلك قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي. 

 (نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 مجلة القانون ص 69 لعام 1979). 

ـ ايجار ـ امتياز المؤجر ـ موجودات المأجور ـ نقل الموجودات ـ اثبات العلم ـ بينة شخصية:

إن نقل الأشياء الموجودة في المأجور يفقد حق المؤجر حق الامتياز عليها إذا تم ذلك بعلمه وإثبات العلم جائز بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية يستدل عليها بالقرائن. 

 (نقض سوري رقم 128 تاريخ 30/1/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 333 لعام 1964). 

ـ عقار ـ هبة ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ منع الوصية لوارث ـ اثبات الاحتفاظ بحق الانتفاع ـ بينة شخصية:

1 ـ إذا تصرف المؤرث إلى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.

2 ـ إن إخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الأمور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث، مما يجوز معه للورثة إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.

 (نقض سوري رقم 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 567 لعام 1969)

اخلاء ـ اسكان الغير ـ افراد الأسرة ـ سكن ابتداء ـ بينة شخصية:

1) ـ إن سكن أفراد الأسرة الواحدة معاً منذ بدء الإيجار وإن كان هناك عقداً خطياً مع أحدهم جائز بكل وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.

2) ـ إن إثبات اشغال المعترضين للعقار المأجور منذ بدء الإيجار وبحكم كونهم من أسرة المستأجر الذي عقد الإيجار نيابة عنهم وهم بذلك يعتبرون مستأجرين أصليين وعلاقتهم الايجارية ثابتة بمجرد ثبوت أنهم من أسرة المستأجر وأنهم سكنوا معه منذ بدء العلاقة الايجارية.

3) ـ إذا جزأ أفراد العائلة المأجور بحيث سكن كل واحد منهم في غرفة منه فإن استئجار أحد الشاغلين لعقار آخر وتركه الإقامة في الجزء الخاص به وتسليمه إلى شقيقه الآخر يعتبر تأجيراً للغير موجباً للإخلاء.

 (استئناف دمشق قرار رقم 274 أساس 195 تاريخ 17 / 7 / 1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).

اخلاء ـ تأجير الغير ـ موافقة المؤجر ـ علم المؤجر ـ بينة شخصية:

إن موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن المأجور لمستأجر آخر لا تستفاد من علم المؤجر بهذا التنازل ولا تثبت بالبينة الشخصية.

 (نقض سوري رقم 272 تاريخ 26 / 2 / 1966 ـ مجلة القانون ص 487 لعام 1966)

اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن خطي ـ بينة شخصية:

ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور دون إذن خطي من المالك مما لا يجوز معه إثبات حصول الإذن بالبينة الشخصية.

 (نقض سوري رقم 1804 تاريخ 31 / 8 / 1958 ـ مجلة القانون ص 485 لعام 1958)

اخلاء ـ علة السكنى ـ شقة ثانية ـ بينة شخصية ـ تحايل:

1) ـ إثبات ملكية شقة ثانية وإخفاء ذلك للتحايل على القانون جائز بكل الوسائل وليس شرطاً أن يكون ملك الشقة الثانية ثابتاً بالسجل العقاري.

2) ـ للأقارب الذين هم بحكم المالك المستقل طلب التخلية لعلة السكنى إلا أن الدفع بالتحايل على القانون يبقى مسموعاً.

 (نقض سوري رقم 393 أساس 357 تاريخ 28 / 3 / 1973 مجلة المحامون ص 142 لعام 1973)

إذا كان التعامل حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد. 

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 794 قرار إنابة 2 تاريخ 14 / 2 / 1983)

يجب على المحكمة البحث فيما تملكته الزوجة إن كان من مالها الخاص أم من معجل المهر أم عن طريق الهبة.

إن الجهاز يدخل بحثه في اختصاص المحكمة الشرعية يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى التي يتم فيها الاتفاق على انشاء هذه الخلية الاجتماعية ولو في أثناء الخطبة دون التقيد بليلة الزفاف أو مناسبته.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 710 قرار 845 تاريخ 28 / 12 / 1982)

لا يمكن التغيير من أمر ثبوت النسب متى قامت بينة صحيحة عليه لأن أمر النسب من النظام العام.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 9 قرار 645 تاريخ 27 / 10 / 1984)

تبديل صفة العامل ـ تحديد صفة العامل ـ اتفاق عقدي ـ اثبات:

عقد العمل والنظام هما اللذان يحددان صفة العامل. ولايجوز تبديل هذه الصفة من طرف واحد بناء على الأمر الواقع.

إذا حدد العقد صفة العامل فلا يجوز الأخذ بالخبرة أو بالبينة الشخصية لتبديل هذه الصفة.

 (نقض رقم 861 تاريخ 25 / 7 / 1976)

(قرار مماثل رقم 886 تاريخ 25 / 7 / 1976)

القضية 1022 أساس لعام 1990

قرار 1403 لعام 1990

تاريخ 11/6/1990

المبدأ: إثبات ـ تصفية الحساب الجاري ـ بينة شخصية ـ خبرة:

حيث إن المحكمة أجرت الخبرة الحسابية الفنية بمعرفة خمس خبراء وفق قرار هذه المحكمة وتبين من التقرير المقدم أن رصيد مديونية الجهة المدعية المترتب بذمة المدعى عليه هو مبلغاً قدره 57101 ل.س.

وحيث أن الجهة المستأنف عليها وافقت على تقرير الخبرة. وذلك بموجب أقوالها المدونة في جلسة 27/3/1990.

وحيث أن الخبرة جاءت مستجمعة بكافة موجباته القانونية وتمثل المديونية الصحيحة للجهة المدعية مما يتوجب معه اعتمادها.

القضية 3025 أساس لعام 1991

قرار 1682 لعام 1991

تاريخ 17/6/1991

المبدأ: بينة شخصية ـ وقائع مادية ـ جائز:

إن وضع اليد وواقعة الاستثمار هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.

إن فهم الدعوى من حق محكمة الموضوع التي لها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام الاستخلاص مستساغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة وكافية ولها أصلها في الملف لأن فهم الوقائع المبينة في الدعوى وتقدير أدلتها مرجعه محكمة الموضوع بدون معقب.

1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دوّن فيه ولا يؤخذ بأي اقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فإنه تتوفر نية على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة ويمكن أن تكون بينة شخصية. وم تقتنع به المحكمة لا معقب عليه مادام له أصل في الدعوى.

3 ـ لا يلزم القاضي بتتبع أقوال الخصوم والرد عليها استقلالاً,ـ4    لا يتحقق البطلان إذا كان الغاية من الإجراء قد تحققت.

(قرار رقم 310 تاريخ 4/3/1992 أساس رقم 2615 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 2861 أساس لعام 1994

قرار 1522 لعام 1994

تاريخ 25/4/1994

المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب.

1 ـ مجرد طلب الإثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للإثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم.

2 ـ المحكمة غير ملزمة باستجواب الأطراف ما لم تر مبررا لذلك.

القضية 1148 أساس لعام 1995

قرار 380 لعام 1995

تاريخ 9/3/1995

المبدأ: بينات ـ إقرار قضائي ـ رجوع عنه ـ بينة شخصية ـ تقدير المحكمة.

ـ الإقرار أما القضاء حجة قاصرة على المقر ويلزم المرء بإقراره.

ـ لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع.

ـ إجازة الإثبات بالبينة الشخصية أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب ما دام التقدير مستساغا ويجد اصله في أوراق الدعوى.

القضية 1856 أساس لعام 1995

قرار 1252 لعام 1995

تاريخ 22/7/1995

المبدأ: بينات ـ سند بعد تصفية حساب تجاري ـ وفاء ـ بينة شخصية ـ أصيل ووكيل.

ـ لا يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.

ـ طرق الإثبات التي تنطبق على الأصيل هي ما تجب مراعاته في إثبات الوفاء للوكيل.

القضية 95 أساس لعام 1995

قرار 115 لعام 1995

تاريخ 30/3/1995

المبدأ: بينات ـ إقرار ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه ـ بينة شخصية.

تعتبر ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ولا يتطلب إثبات عكسها الإدعاء بالتزوير بل إن ذلك ممكن بواسطة البينة.

القضية 1580 أساس لعام 1995

قرار 1691 لعام 1995

تاريخ 28/12/1995

المبدأ: بينات ـ مستند كتابي ـ بينة شخصية ـ استجواب ـ عقد بيع سيارة:

ـ لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد مستند كتابي.

ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي.

ـ لا لزوم لذكر رقم السيارة ورقم هيكلها وأجزائها في عقد البيع ما دام البيع أنصرف إلى ذات السيارة.

القضية 1491 أساس لعام 1995

قرار 1282 لعام 1995

تاريخ 28/10/1995

المبدأ: مهر ـ سند رسمي ـ بينة شخصية:

إذا كان المهر المتنازع عليه مدعما بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده.

يمين ـ قبولها مع التعديل ـ عدول عنها:

إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها.

(هيئة عامة قرار 18 تاريخ 14/4/1980 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون 
القضية: 2599 أساس لعام 1997 

قرار: 1998 لعام 1997

تاريخ: 21/12/1997

محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات- دليل كتابي- بينة شخصية.

في مواجهة الدليل الكتابي لا تقبل البينة الشخصية.

القضية: 3839 أساس لعام 1997 

قرار: 1789 لعام 1997

تاريخ: 26/10/1997

محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات- سند- فائدة فاحشة- بينة شخصية.

استقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز سماع البينة الشخصية حينما يكون السند متعلقاً بفائدة فاحشة.

القضية 242 أساس لعام 1998

قرار 23 لعام 1998

تاريخ 24/1/1998

محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ عدم سماعها.

من حق المحكمة الالتفات عن سماع البينة الشخصية اكتفاء بالظاهر لها من أدلة الدعوى.

القضية: 829 أساس لعام 1996

قرار: 688 لعام 1996

تاريخ: 30/11/1996

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.

المبدأ: أسناد تجارية ـ وفاء ـ بينة شخصية.

استقر الاجتهاد على أنه يجوز إثبات وفاء الأسناد التجارية أو جزء منها بالبينة الشخصي.

في الموضوع:

القضية 606 أساس لعام 1999

قرار 166 لعام 1999

تاريخ 14/2/1999

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ سجل عقاري ـ بينة شخصية:

لا يجوز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية.

القضية 531 أساس لعام 1999

قرار 221 لعام 1999

تاريخ 28/2/1999

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ وكالة ظاهرة ـ بينة شخصية:

يجوز إثبات الشراكة والوكالة الظاهرة بالبينة الشخصية.

